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)VD-2020-12( :القرار رقم

)85-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة -ضريبـة القيمـة المضافـة – وجـوب التسـجيل الإلزامي خلال المدة النظاميـة -غرامات -غرامة التأخير 
في التسجيل.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
التسـجيل – أسسـت المدعية اعتراضها على أن السـبب في التأخير بالتسـجيل وجود خلل 
بالنظام حال دون مقدرتها على التسجيل – دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام 
المدعيـة بالشـروط والإجـراءات والمـدة المحددة نظامًا للتسـجيل توجـب توقيع الغرامة 
المالية -ثبت للدائرة تواصل المدعية سواء مع فرع الهيئة بالدمام، أو عن طريق البريد 
الإلكترونـي، وأن المدعيـة بذلـت مـن الجهـد مـا يلـزم فـي محاولـة التسـجيل، وحيـث إن 
ى ذلك: قبـول الاعتراض وإلغاء الغرامة-اعتبار  التأخيـر جـاء فـي فتـرة تجاوز معقولة. مؤدَّ
القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 21/04/1441هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

إنه في يوم الإثنين )1441/06/09هـ( الموافق )2020/02/03م( اجتمعت الدائرة الأولى 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المُشـار إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم )V-2018-85( بتاريـخ 

2019/02/20م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلًا عن المدعِية 
م بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على فرض غرامة التأخير  بموجـب وكالـة رقـم )...( تقـدَّ
لتـه فـي  فـي التسـجيل لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة. ذكـر فيهـا أن سـبب تأخيـر موكِّ
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة هو بعض الإجراءات التقنية في الموقع الإلكتروني، 
ة مشـكلات فـي تسـجيل الدخـول للنظـام واسـتخدام كلمـة المـرور.  حيـث واجهتهـم عـدَّ
وبعرض لائحة الدعوى على المدعَى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »الأصل في القرار 
الصحة والسلامة وعلى من يدعِي خلاف ذلك إثبات العكس؛ حيث نصت الفقرة )2( من 
المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون على 
أن »يكـون حـدُّ التسـجيل الإلزامـي 375٫000 ريـال سـعودي«، كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن 
المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه يُعفَـى مـن 
التسجيل الإلزامي أيُّ شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون 
أن تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير 2019. ومع ذلك، يجب أن 
م طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصاه 20 ديسـمبر 2018م، ونصت المادة )3(  يقـدِّ
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة »على كل شـخص مُقيم بالمملكة 
ل لـدى الهيئـة، أن يقـوم فـي نهايـة كل شـهر بحسـاب قيمـة توريداتـه خـلال  وغيـر مسـجَّ
الاثني عشـر شـهرًا السـابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال 
تجـاوزت هـذه القيمـة حـد التسـجيل الإلزامـي المنصـوص عليها فـي الاتفاقيـة، فعليه أن 
يتقـدم إلـى الهيئـة بطلـب التسـجيل خـلال ثلاثيـن )30( يومًا من نهاية ذلك الشـهر، وفقًا 
للمـادة الثامنـة مـن هـذه اللائحـة«، كمـا نصـت المـادة )6( مـن اللائحة التنفيذيـة لنظام 
ضريبة القيمة المضافة أنه »في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب 
تسـجيل إلـى الهيئـة وفقًـا لهـذه اللائحـة، فللهيئـة تسـجيله دون أن يتقـدم بطلب بذلك، 
ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة. 
كمـا أن المـادة )56( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبـة القيمة المضافة منحت الهيئة 
حق الحصول على أي معلومات بشـكل مباشـر ومسـتمر لها صلة مباشـرة بالضريبة يتم 
الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث. وعليه، فإن للهيئة تسـجيل الشـخص الخاضع للضريبة من 
تاريـخ نشـوء الالتـزام بالتسـجيل بالإضافـة إلـى فـرض الغرامـات المرتبطـة بذلـك، وفقًـا 
لنظام ضريبة القيمة المضافة. وبناءً على ما تقدم فإن فرض غرامة التأخير في التسجيل 
صحيحة نظامًا، استنادًا للمادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على 
أنه »يُعاقَب كل مَن لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة 
مقدارهـا )10,000( عشـرة آلاف ريـال«، بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئة تطلـب من اللجنة 
الموقـرة الحكـم بـرد الدعـوى. وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1441/06/09هــ عَقـدت الدائـرة 
جلسـة لنظـر الدعـوى، حضـر خلالهـا وكيـل المدعِيـة )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بموجـب 
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ـل المدعَـى عليهـا )...( هويـة وطنية رقم )...(، وبسـؤال  وكالـة رقـم )...(، كمـا حضـر ممثِّ
لته أجاب بأن سبق لها أن اعترضت على قرار الهيئة بفرض  وكيل المدعِية عن دعوى موكِّ
غرامـة عليهـا بحجـة التأخيـر بالتسـجيل لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغـاء 
ل الجهة المدعَى عليها أجاب  الغرامة، ويكتفون بذلك، وبعرض دعوى المدعِية على ممثِّ
نكتفـي بسـابق دفـاع الهيئـة، ونطالـب بـردِّ الدعـوى، وبسـؤال وكيـل المدعِيـة عـن صـور 
ى  ا إذا كانت تتعلق بالنشاط المسمَّ لته من الهيئة، وعمَّ مستخرج الرسائل الواردة لموكِّ
)...( أجاب بالإيجاب، وبسؤال الطرفين الحاضرين إذا كان لديهما ما يرغبان بإضافته أجابا 
لتـه، وبنـاء عليـه قـررت  بالنفـي، وعلـق وكيـل المدعِيـة بصعوبـة الظـروف الماديـة لموكِّ

الدائرة إخلاء القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعِيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل، وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت أن المدعِية تبلغت 
مـت اعتراضهـا بتاريـخ 2018/01/29م ممـا تكـون  بالقـرار فـي تاريـخ 2018/01/08م، وقدَّ
مـت خـلال المـدة النظامية، واسـتوفت أوضاعها الشـكلية، مما يتعين  معـه الدعـوى قُدِّ

معه قبول الدعوى شكلًا.

من حيث الموضوع؛ حيث تمسكت المدعِية بأن السبب في التأخير بالتسجيل وجود خلل 
متـه المدعِيـة من  بالنظـام حـال دون مقدرتهـا علـى التسـجيل وحيـث إنـه بالرجـوع لمـا قدَّ
تَرِدهـا مـن المدعَـى عليهـا تتعلـق جميعهـا  هـا الرسـائل النصيـة التـي  مسـتندات، وأهمُّ
ر الدخول في المحاولة  باستكمال التسجيل بالبوابة، ثم تلحقها رسالة أخرى مما يعني تعذُّ
السابقة، واستمرت في ذلك من 2017/12/18م إلى 2018/01/02م، كما أنه باستعراض 
الأوراق ثبت تواصل المدعِية سواء مع فرع الهيئة بالدمام أو عن طريق البريد الإلكتروني، 
الأمـر الـذي تخلـص معـه الدائـرة إلـى أن المدعِيـة بذلـت مـن الجهـد مـا يلـزم فـي محاولة 
ى  التسـجيل، وحيـث إن التأخيـر جـاء في فترة تجـاوز معقولة. وحيث إن الدائرة وهي تتصدَّ
للحكـم بالقضيـة تصطحـب الفتـرة الزمنيـة التـي شـهدتها الواقعـة، وهـي بدايـة دخـول 
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النظام حيز التنفيذ، وما يشهد ذلك عادة من ضغط على النظام الإلكتروني يؤخر إتمام 
بعـض العمليـات، وأمـا مـا أُشـير فـإن الدائـرة تنتهـي إلـى إلغـاء قـرار الهيئة العامـة للزكاة 
والدخل بفرض غرامة تأخير في التسجيل في الضريبة على المدعِية، لما ذُكر من أسباب.

القرار:

رت الدائرة بالإجماع ما يلي: وعليه، وبعد المداولة نظامًا، قرَّ

إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر بالتسـجيل بضريبـة 
ب عليه من آثار، واعتباره كأن لم يكن. القيمة المضافة محل الدعوى، وما ترتَّ

ا وواجب النفـاذ، وفقًا لما نصت  ـا بحضـور الطرفيـن، ويُعتبَـر القـرار نهائيًّ القـرار صـدر وجاهيًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 
الموافـق  1441/07/08هــ  الموافـق  الثلاثـاء  )يـوم  الدائـرة  دت  وحـدَّ الضريبيـة، 

2020/03/03م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


